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I. المقدمة
البحث عن معرفة أن العقوق المحرم هو كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، وطاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات.
II. موضوع المقالة 
معنى عقوق الوالدين:

وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من العقّ وهو القطع؛ يعني: القطع ما بين الولد والوالدين، وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده يعقه بضم العين عقًا وعقوقًا إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلها، وعقق بضم العين والقاف.
وقال صاحب (المحكم) وهو من كتب المعاجم: رجل عَقق وعُقق وعق وعاق بمعنى واحد وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده هذا قول أهل اللغة. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعًا فقل من ضبطه، وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنّه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضاءه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه هذا كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى.

ونشعر من الكلام السابق لابن عبد السلام وغيره أنَّ العقوق غير منضبط؛ لأن البر غير منضبط أيضًا، ويختلف باختلاف حالات الوالدين وحالات العلاقة ما بين الولد والوالدين والله أعلم.
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله تعالى- في فتاويه: العقوق المحرم هو كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: يعني ما يساوي هذا القول طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات؛ يعني: التي ليس عليها نص في كونها معصية أو التي ليس هناك يقين في أنّها معصية. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفًا لما ذكرته، فإنَّ هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، والله تعالى أعلم.
انتهى كلام الشيخ ابن الصلاح. وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور)) فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه؛ وذلك لأنَّ الشرك أكبر منه بلا شك وكذا القتل فلا بد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد زور وعامل به؛ لأنّه يشهد بغير الحق وهو أن الله تعالى واحد لا شريك له فهو يشهد بغير ذلك.
والثاني: أنه محمول على المستحل الذي يستحل قول الزور ويقول: إنه ليس حرامًا فيصير بذلك كافرًا.
والثالث: أنَّ المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره؛ أي: تقدر من بمعنى أن هذا يعد من أكبر الكبائر وليس هو بأكبر الكبائر، قال الإمام النووي: وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب أي تقدير من.
وأما حمله على الكفر فضعيف؛ لأنَّ هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق؛ لأنّ هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفًا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة، ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنّه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم والله أعلم.
أي: يفرق بين ما هو عظيم وما هو حقير. وأما عده -صلى الله عليه وسلم- التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح بمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة إلا ما حكي عن الحسن البصري -رحمه الله تعالى- أنه قال: ليس هو من الكبائر، قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة. قال الإمام النووي والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق والله تعالى أعلم. وأما قوله: ((فكان متكئًا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت))؛ أي: ما زال يكرر وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور حتى قلنا: ليته سكت، فجلوسه -صلى الله عليه وسلم- لاهتمامه بالأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه.
وأما قولهم: (ليته سكت) فإن ما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكراهة لما يزعجه ويغضبه. وأما عده -صلى الله عليه وسلم- السحر من الكبائر، قال الإمام النووي: فهو دليلٌ لمذهبنا الصحيح المشهور؛ أي: مذهب الشافعية، ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه.

وأما عده -صلى الله عليه وسلم- السحر من الكبائر فهو دليلٌ لمذهب الشافعية ومذهب الجماهير كما بيّن الإمام النووي أنّ السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحاب الشافعية: إن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة للأولياء وهذا القائل يمكنه أن يحمل السحر على فعل السحر، والله أعلم.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من الكبائر شتم الرجل والديه)) إلى آخره ففيه دليلٌ على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء؛ لأنه في الحديث تسبب في شتم والديه فسمى ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شتم الرجل والديه، وإنما جعل هذا عقوقًا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق، والله أعلم.
وفي الحديث قطع الذرائع؛ لأنه إذا كان شتم والد الرجل ذريعة إلى شتم الوالدين فتقطع هذه الذريعة التي تؤدي إلى كبيرة وإلى محرم، ويؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر؛ لأنّه سيكون ذريعة لعمل الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
- باب تحريم الكبر وبيانه:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جمعيًا عن يحيى بن حماد، قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةً، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس)). وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وغمط الناس)) هو بفتح العين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى: لم نروِ هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه؛ أي: في سننه، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد، ومعنى غمص الناس احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها. 

وأما ((بطر الحق)) فهو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا وتعاليًا على خلق الله تعالى، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية أخرى: ((لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء))، هي غير مصروفة من كبرياءَ. وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل يحب الجمال)) اختلفوا في معناه فقيل: إن معناه أنَّ كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل: جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع، وقال الإمام أبو القاسم القشيري -رحمه الله تعالى: معناه جليل، وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما، وقيل: معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه، وأظهرها المعنى الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، والله أعلم.

قال الإمام النووي -رحمه الله: واعلم أنَّ هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح كما نرى في هذا الحديث ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضًا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال يعني الحديث الذي يذكر الأسماء الحسنى والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين -رحمه الله تعالى: ما ور الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. 

قلنا: إن تفسير قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) بأن صاحبه لا يدخل الجنة أصلًا إذا مات على الكبر، أنَّ المراد بالكبر التكبر عن الإيمان؛ يعني: لا يؤمن والتأويل، الثاني: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة.
وتعقب الإمام النووي هذين التأويلين وقال فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق؛ فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه، وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكرم بأنه سبحانه وتعالى لا يجازيه بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولًا وإما ثانيًا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة، وهذا التأويل مبني كما قال: إن الموحدين يدخلون الجنة: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وهذا الكبر كبيرة يجازى صاحبها عليها بالنار أو يتوب ويعفو عنه سبحانه وتعالى، لكنه في النهاية إذا مات موحدًا فإنه يدخل الجنة. والمراد لا يدخل الجنة؛ أي: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)). فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود، لكنه يدخل الجنة بعد دخوله النار؛ أي: لا يخلد في النار.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((مثقال حبة)). هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه فوزن حبة يفوقه أو تفوقه أوزان كثيرة وبها تكون زيادة الإيمان.
وأما قوله: ((قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا)) فهذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي قاله القاضي عياض وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله تعالى، وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالًا من جهات ويرجع إليه في مظنه. 
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